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  *الضمانات و القيود :دولة القانون 
  

  
  

ص    م
ديثة ع مبدأ سمو القانون و سيادة حكمھ       ا  تقوم الدولة ا أو ما يصط عليھ فق

تطلب  ون جل تصرفات الادارة  حدود القانون، و بمبدأ المشروعية، ومقتضاه أن ت
اإمبدأ المشروعية لتطبيقھ العمل ع بقاء الدولة وع علو  ا وفاعلي و ،راد ما  و

ومة إست ل ا ا باتخاذ  ناءيقت تخو سمح ل الات من السلطات ما  عض ا و 
ت  ا الموقف ولو خالف ذلك مقتضيات المشروعية ما دامت ت الاجراءات ال يتطل

و ما يصط ع الصا العام ما يكن الأمر فمن المؤكد أن ،ليھ بقيود المشروعيةو وم
ناءات والقيود من شأنھ أن الإصراف  العمل بتلك ينعكس سلباً ع فكرة دولة  الاست

قوق  رات القانون وع منظومة ا  .وا
 

لمات المفتاحية   ال
نائية  دولة  ،أعمال السيادة، السلطة التقديرة، المشروعية، الظروف الاست

 القانون 
State of Law  the guarantees and restrictions 

 

Abstract 
      The modern state is based on a fundamental legal principle known by the  public 
law jurists as the principle of legitimacy. 
 

   This principle means that the general administration must act within the law, and to 
enforce this principle to keep the existence of the state and the highness of its will 
and effectiveness, the government must be given exceptions in some cases which 
allows it to take the measures required in any attitude even if this attitude does not go 
with the requirements of legitimacy as long as it is seeking the public interest, these 
requirements are called restrictions of legitimacy .   
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   Whatever the case, it is sure that the exaggeration in using those exceptions and 
restrictions will reflect negatively on the idea of the state of law and the system of 
rights and freedoms. 
 
Keywords   
the legitimacy, Exceptional circumstances, Acts of sovereignty , Discretion , State of 
Law. 
 
Resumé  

         L’Etat moderne ce constitue sur un principe fondamontal  connu par la doctrine 
de droit public dite la legétimité . 
 

  Ce principe oblige l’administration gènérale à agir en respectant la reglementation et 
toute infraction commise peut etre l’obliget de l’annulation. 
 

     mais pour preserver la securité de l’etat et la protection de l’ordre public, le 
gouvernement peut exceptionellment agir loin du principe malgres qu’il ya ateinte a 
l’Etat de droit. 
 

mots clés  
 la légitimité, circonstances exceptionnelles, actes de souveraineté, discrétion, 
État de droit 
 

   مقدمـة
م لسلطة        ن بحكم تبعي وم ام القانون تجاه المح علو أح سليم  ل ال س إذا كان 

ر جزاء الكث م وتملك من أدوات ا ى إلا ، تملك أمر اكم للقانون لا يتأ فإن خضوع ا
ا من  وال ،و الضمانات بالعمل بجملة من الوسائل ا ونتائج ا ودرج تتفاوت  مضمو

سان قوق الإ رامھ    .1دولة لأخرى بحسب طبيعة النظام السائد  الدولة ومدى إح
ذا المبدأ بات أمرا واقعا  ضل      ما تكن درجة تلك الضمانات فإن خروج الدولة عن  وم

ناءات المقررة ع المشروعية وال ا  حماية السيادة تجد ما يصط عليھ بالاست رير ، ت
نائية ال قد تمر ، أو  فكرة السلطة التقديرة وال ا الدولة أو  الظروف الاست

ا لغايات  تتحقق  بمنح ما أمكن من سلطات تقديرة للادارة لضمان سرعة وفاعلية تحرك
  .الصا العام 

سليط الضوء ع أبرز        ذا العمل  فظ وسنحاول ومن خلال  الضمانات المعتمدة 
ناءات المقررة ع مبدأ المشروعية مع بيان أثر تلك  ،مقومات المشروعية وع أبرزالإست

وم دولة القانون  رة ع مف  .الأخ
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  ضمانات مبـدأ الـمشروعيـة /أولا 
ا من الدول      ر تمي الدولة القانونية عما سوا عد مبدأ سيادة القانون أحد أبرز معاي

سية بدادية البول ديثة بصرف النظر عن ، الاس لأجل ذلك فقد عمدت الدول ا
ات السياسية والاجتماع ا ا توطيد دعائم دولة يةالاتجا نا والاقتصادية ال تت

ر الضما ا فيماي ، نات اللازمة لذلكالقانون من خلال توف  : و الضمانات ال نوجز
  وجود دستور مكتوب /1
اما للمشروعية بصفة عامة   وللمشروعية الادارة بصفة عد الدستور مصدرا 

م بھ خاصة، ا السلطة التنفيذية،وتظل إذ تل يئات الموجودة  الدولة بما ف جميع ال
ن  وم اما كانوا أو مح افة ح ة ال امھ نافذة  مواج   . أح

ون المرجع        ا لت ل ي  الدولة ما يؤ رم القانو ة قمة ال وتحتل القواعد الدستور
ون عرضة ل لغاء  حال لإالأساس لمشروعية أعمال الادارة العامة و الأعمال ال ت

ا مع موجبات سمو الدستور   .تناف
ن /2   مبدأ تدرج القوان

ماية اللازمة للمشروعية وح يكفل إ ا فكي تضمن ا رام السلطات ل نھ يتوجب أن إح
سلس تتدرج فيھ تلك النصوص  رمي  ل  توضع النصوص الرسمية  الدولة  ش
دات الدولية ثم  ا المعا رم تل ة  قمة ال ون النصوص الدستور ا فت بحسب قو

ة فال ن العضو را النصوص التنظيمية،القوان ن ع سلطات الدولة سيما عادية وأخ تع و
ذا التدرجلتنفيذية واا ا مراعاة  شرعية م ا من أعمال من   ل والتقيد بھ فيما يصدر ع

لية ن الش ا الموضوعية،ذلك أن مخالفتھ يجعل و  الناحيت  رضة للإلغاء لعدمعتصرفا
ا    .دستور

ن السلطات/3   مبدأ الفصل ب
شرعية والتنفيذية والقضائية وأن تتداخل   ومؤداه أن تتعاون سلطات الدولة الثلاث ال
ا جميعا لسلطة القانون،و لارب أن حكمة الأخذ بمبدأ  ل يخدم خضوع ش ا  صلاحيا
ا  ل م يدة ل ر ا ن السلطات وتوف ن السلطات  تحقيق التوازن والتعاون ب الفصل ب

ا،فضلا ا  مجال اختصاص يلولة دون إنحراف  عن ضمان مراقبة كل سلطة للأخرى ل
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ا بداد كم قائماً ع أساس أن ، أو إس ون نظام ا السلطة تَحُدّ أو توقف " بحيث ي
ر عنھ " السلطة ع و ما  ية ، و فيؤدي "  Le pouvoir arrête le pouvoir" بـ باللغة الاجن

ا تطبيقاً عادلاً وسليماً  ن وتطبيق رام القوان رات العامة،وضمان اح   2. ذلك إ حفظ ا

ا إن  حادت        فالسلطة القضائية تراقب عمل السلطة التنفيذية وتقررالغاء أعمال
ا القانون،وللسلطة التنفيذية من  ال ال حدد عن موجبات المشروعية  الأطر والأش

ا للقانون كالإمتالأدو  شرعية ولمخالف ر للتصدي لإنفلات السلطة ال ناع عن ات الكث
ا س ا أو باخطار المجلس الدستوري لالغاء إصدار النصوص ال  ل جوء   أو بال

ا، ومة من خلال  أعمال شرعية سلطة مراقبة ا و مقابل ذلك فإن للسلطة ال
ا ومن خلال إعمال أدوات  ا واستجوا ا ومن خلال مساءل المصادقة ع مخطط عمل

ب الثقة    .  ملتمس الرقابة و
  ديمقراطية النظام السائد /4
ديث عن خضوع   ستقيم ا ذه الضمانة ذلك أنھ لا سوق للدارس  من الطبي أن 

بدادية تفتقد لشرعية الوجود ومشروعية العمل  الدولة للقانون  ضل نظم شمولية اس
و النظام  و المجال الطبي لتكرس دولة القانون و من الأساس،  فالنظام الديمقراطي 

الشعب للمشاركة  صناعة القرار السياس بل والقرار الذي تمنح فيھ الفرصة لأفراد 
ة عد النظم الديمقراطية ، الاداري أيضا وفقا لما يصط عليھ بالديمقراطية الادار كما 

ا  مية ال تحظى  ا بنفس القدر من الأ رات الفردية وتحظى المعارضة ف فضاءا ل
جميع والقرار للأغ ا ل اكمة  ،لبيةأحزاب الادارة  فالرأي ف فإن إنحرفت السلطة ا

ش الوسائل الشرعية المتاحة  ا  ب   .وحادت عن المشروعية كان للمعارضة أمر ت
   دارة العامةالرقابة ع أعمال الإ  /5
ام   ا لأح ا وتصرفا ماية المشروعية  أي دولة خضوع الادارة  كل أعمال ستوجب 

يئة ال  القانون،و تتخذ الرقابة ع أعمال الادارة صورا مختلفة تختلف بإختلاف ال
ا و بإختلاف طبيعة الرقابة ة أو قضائية،تباشر ذه الرقابة سياسة أو ادار ون   ،فقد ت

رة أجدى عد الأخ ا و أنواع الرقابة  و ا  الدولة من حيث ضمان فاعلي ا وموضوعي حياد
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طأ و من حيو  التصرف موضوع الرقابة العمل و  الصواب ث القدرة ع التعرف ع ا
 .محل الطعن  شرعيتھو 

ل الرقابة القضائية ع أعمال الادارة  جا واحدا  تنظيم ش ت الدول من ولم ت
تالعامة إذ  ا وفقا  تباي السياسية السائدة  كل  للايدولوجياتالنظم القضائية فيما بي

ا ن المنازعة 3م ذا الدور  الرقابة للقا العادي دون تمي ب ،فمن الدول من أسند 
ذا الدور  الرقابة القضائية  د  ا من ع ي، وم ا كالنظام الأنجلو سكسو ر الإدارة وغ

و ما يصط عليھ لقاض متخصص بالفص ا ل  منازعات الإدارة و   .4بالنظام اللاتيفق
   استقلالية القضاء /6
م ا  ل أحد أ ش ستقلال لعناصر لقيام دولة القانون، فع إإن وجود قضاء مستقل 

فلا قيمة ، مقومات أو عناصر دولة القانون  القضاء يتوقف الوجود الفع لبقية
ام  رام أح ن السلطات إلا بوجود رقابة قضائية تضمن اح للدستور ولا لمبدأ الفصل ب

ن السلطات، القانون  ا  حدود مبدأ الفصل ب ، وتضمن ممارسة كل سلطة لوظائف
ذه الرقابة إلا  كنف قضاء  رات الفردية،و لاقيمة ل قوق وا وتضمن حماية ا

  . 5مستقل
ن/ ثـانيـا   الـمـقررة ع مبـدأ الـمشروعية اءات الإست
نائية / 1   نظرة الظروف الاست

ا ع      ذه النظرة من النظرات العامة  القانون إذ لا يقتصر مجال إنطباق عد 
ذه  ،القانون الدستوري فحسب بل يتعداه ا مجالات القانون الأخرى  مية  ونظرا لأ

نائي للمش جانب الاست ا وال تمثل ا ا وخطور ،فقد روعيةالنظرة وحساسية موضوعا
را من  ا كب ية والقضائيةأخذت ح و الدراسات ال عملت ع بيان ، الدراسات الفق

ا ا ووضع شروط وضوابط تطبيق و ما سنعم، مدلول   : فيما ي  ا استعراضھ دو
نائية نمدلول / أ   ظرة الظروف الاست

تلك ، من المعلوم أن القواعد القانونية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة  الدولة    
ام و القواعد ترتكز بالأساس ع مبا دف ا تقييد سلطة ا عث نوع دئ  عمل ع 
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سا ن وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الا ن المؤسسات من أجل تأم ن من التوازن ب
اتھ    6.وحر

ذه المبادئ شرعت لتطبق  الظروف الطبيعية العادية لكن م       وغ عن البيان أن 
ا المساس بكيان الدولة وسلامة  رة وكان من شأ نائية قا استجدت ظروف است

ديث عن تلك المبادئ، ذلك  ا فإنھ لا مجال ل ا ومواطن نھ تمنح للادارة و لأ مؤسسا
دد النظام العام ضل تلك الظرو  ة الأخطار ال ت نائية لمجا ف جملة من السلطات الاست

ا  س مع ذلك ع الاطلاق أن تفلت الأعمال ال تباشر ال ا ما كان عليھ، ول لإعادة ا
ضوع لقواعد المشروعية ع نحو مطلق بل تبقى تخضع  الادارة  تلك الظروف من ا

ى و  ا الأد ا و ما يصط عليھ للمشروعية  حد نائيةفق   7.بالمشروعية الاست
نائيةشروط  /ب  تطبيق نظرة الظروف الاست

ا فيما ي  نائية توافر جملة من الشروط نوجز   :يتوجب لتطبيق نظرة الظروف الاست
نائي -   دد النظام العام : وجود ظرف است ل خطرا فعليا ي ش بمع وجود حالة واقعية 

رورة العادية للمرافق العامة   . أو الس
نائية بالوسائل العادية  -   ة الظروف الاست الادارة اضطرار بمع أن :  صعوبة مواج

ب تلك الظروف  للتخ عنالعامة  س ا للوسائل المناسبة للتصدي المشروعية  ولافتقاد
ا    . الظروف الطبيعية ل

نائية  -   ون الإجراء الضبطي ملائما للظروف الاست ون الإجراء : أن ي ومع ذلك أن ي
دود  ھ ومناسبا لھ،إذ يحظر ع الادارة أن تتجاوز ا المتخذ ملائما للظرف الذي يواج

ا لل ا عند مجا دد النظام العامالمطلوبة  سلطا ا أن ، مخاطر ال ت توجب عل و
ا إضرارا بالأفراد  سب الوسائل وأقل   8.تتصرف بالقدر الذي يمليھ الظرف وأن تختار أ

  أعـمـال السيـادة  /2
  شـأة الـعمل السيـادي /أ 

يجة الظروف  ا ن و النظرة ال أرغم القضاء الاداري الفرس ع إقرار العمل 
حيث أراد المجلس تفادي 9التارخية ال أحاطت بھ  منتصف القرن التاسع عشر،

اجھ سياسة يحافظ  شأ إثر سقوط نابليون بإن جديد الذي  ي ا د المل الإصطدام بالع
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تفادى خطر إقدام الملكية ع إلغاءه خاصة وأنھ يدرك مدى تذمر  ا ع بقائھ و من خلال
ذه  10اعتباره من صنائع نابليون عدو الملكية،ذا النظام وارتيابھ منھ ب وتجسدت 

عض  ن  ريرا لتحص ا ت ومة ف السياسة  قبولھ فكرة أعمال السيادة ال وجدت ا
عدم  سليم بفكرة أعمال السيادة  ا من الرقابة القضائية فحرص المجلس ع ال أعمال

علم المجلس يقينا أ ا قبول الطعون ال قدمت ضد قرارات  ا لتعلق ومة تتمسك  ن ا
جديد ا  11بالنظام ا يجة حصولھ ع ثق ومة ن و ضل المجلس حصيفا وفيا لاتجاه ا

فاظ ع كيانھ واضعا  جب رقابتھ ع أعمال السيادة  مقابل الإبقاء عليھ وا ف
كم المقررة  سلطة ا نفسھ  اطر تضمن لھ حسن أداءه لرسالتھ دون الاصطدام 

ا الذي يح حقوق وحرات الافراد للسل ن وقاض ا الأم شار طة التنفيذية ليضل مس
ا من أعوار أو مخالفةوص ما قد  ري أعمال ح قيل أن أعمال السيادة كانت 12،ع

بل وقد تأيدت النظرة من  13الثمن الذي قدمھ المجلس لقاء منحھ القضاء المفوض،
 03من القانون الصادر  47المادة نص  جانب المشرع الفرس وذلك بمقت 

نظيم ب المتعلق 1872ماي  24من قانون  26المادة من خلال نص وكذلك 1849مارس
  .14إختصاصات مجلس الدولة 

  تقدير نظرة أعمال السيادة / ب 
لقد تظاربت الآراء بخصوص نظرة أعمال السيادة  القضاء الاداري فمن الفقھ من     

ستد الإ  ا ما  رر ا ما ي ا ضرورة واقعية ل ايرى أ اوالتمسك  م من ، بقاء عل وم
لة ظرفية أملتھ ظروف معينة و حقبة قد  ا خطأ تأر و حل لمش ب ا اعتبار يذ

ا فيما ي، اإنقضت ما يوجب التخ ع  :و الآراء ال سنحاول بيا
دون لنظرة أعمال السيادة / 1ب    المؤ

نادا ل   يرى جانب من الفقھ أنھ من الضروري الإبقاء ع نظرة أعمال السيادة اس
  :  التالية 

ن الإدارة  ملية وبدعة قضائية مصطنعة لتفاديالسيادة حتمية ع عمالأ -   الاصطدام ب
ررات العملية وا، والقضاء يك عن الم ا و نا ا كافية لإعمال عتقد أ ن كان بصفة إل 

نائية، بعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء لم يكن لأسباب تارخية فحسب  إست فإس
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بل لأسباب عملية أيضا حيث أن إخضاع تلك الأعمال لرقابة القضاء يقت توافر 
ده  عن فضلالفة لا تتاح للقضاء،معلومات وموازن تقديرة مخت عدم ملائمة طرح 
  .المسائل علنا  ساحات القضاء 

ة الدولة ع الفرد  - غليب مص عقل أن نض بوجود إيقت فقھ الموازنات  ذ لا 
ا  ا من أو بأالدولة واستقلال فاظ ع المشروعية، بل إن مبدأ أمن شع جل ا

بع ولا وقبل أالمشروعية ذاتھ يتطلب  ست ئ لتطبيقھ العمل ع بقاء الدولة ما  كل ش
ا باتخاذ الاجراءات  سمح ل ناءا و حالات الضرورة من السلطات ما  ومة است ل ا تخو

ت الصا ا الموقف ولو خالف ذلك مقتضيات المشروعية ما دامت ت    .15العام ال يتطل
  : فيماي  اونوجز  : المعارضون لنظرة أعمال السيادة / 2ب

اك لمبدأ نظرة أمن الضروري التخ عن العمل ب - عمال السيادة لما تمثلھ من إن
ا للقانون إغفالا  المشروعية، فضلا ار العدالة ولإغفال ا تمثل إحدى وضعيات إن عن كو

امھ و  تاما ا عن أح روج ا للسلطة ع حساب القانون و   .16غلي

عض أعمال الإدارة من إقـرار القضاء الإداري  - ع إخراج  العمل بفكرة أعمال السيادة 
ل  ش و ما  ل،و ا محصنة ضد رقابة القضاء ك مجال اختصاص القضاء الإداري وجعل

تك لمبدأ استقلالية القضاء وما يقتضيھ من عدم إصدار  ،مساسا بمبدأ المشروعية و
شأن ح ا حرمان الأفراد من التقا  ون من شأ قوق أنظمة ي ذه  ،ق من ا لأن مثل 

ا تتضمن عدوانا صارخا ع وظيفتھ الطبيعية شل ولاية القضاء فإ   .الأنظمة إذ 
ن مستمد من القانون ولايمكن  - ق س أقوى من حق الفرد وأن كلا من ا إن حق الدولة ل

بعاد تطبيق حكم القانون لأنھ  الدولة  وم أعمال السيادة من أجل إس التذرع بمف
  .17ديمقراطية لا أحد فوق القانون ال
ن التوسع  العمل بفكرة أعمال السيادة مدعاة لتعطيل حكم القانون ولرفع يد إ -

قوق  ل اعتداءا صارخا ع ا ش ر من تصرفات الادارة ما  القضاء عن رقابة الكث
ا  رات المقررة بموجب الوثيقة الأساس  الدولة، و الوثيقة ال ذا ال منحت وا

ا بالتواري  ادة شرعي عتدي السلطة ع ش ستقيم أن  ل ي و ا، ف للسلطة شرعي
 .18السيادة خلف نظرة أعمال
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ا المخالف لسيادة القانون والمناقض للمشرعية   - وم ذه النظرة البالية  مف تدور 
عا من ال ى  إضفاء طا س لأعمال نطاق اقضية النظم الشمولية وال لا تتوا تقد

ا من رقابة القضاء ب ا لتحصي س نا مع النظم أالسلطة التنفيذية ورئ ار ت ف
كم الفرديالديمقراطية  عزز من استمرارة ا ،بل إنھ لا مجال للشك  أن نظرة و

كم بحسب تصور  ا من أوجھ ا ا  وج و الذي  مكيافيأعمال السيادة  حقيق و
ر ب  كتابھ الأم ستد حماية إا التاكيد ع  مشروعية إبادة الشعب بأسره م  ذ

  .الدولة ذلك 
  نظرة السلطة التقديرة  /3
ا  /أ رك للادارة   :مدلول ا بالسلطة المقيدة للإدارة اذا كان لا ي أي وفقا لما يصط عليھ فق

رة  التصرف  ا الا اتباع وتنفيذ الأوامرقدر من ا ون أمام والتعليمات المحددة  و لا ي
ا باطلا ا القانون 19نصا وإلا عد عمل رك ل ون حينما ي ،  فإن السلطة التقديرة للإدارة ت

رة  أن تتدخل  ا الإختصاص ا وقت التدخل وكيفيتھ وفحوى   تحديد و الذي يمنح
  .القرار الذي تتخذه

سا ع ما سبق فإن       ا القانون للإدارة لتحديد ما السلطة التقديرة  ال وتأس رك ي
ا بجلاءالأمثلة ال  برز أ منلعل و ، 20ي عملھ وما ي تركھ ر ف ما يتعلق  تظ

ا وفقاً لمقتضيات الصا العام ي لموظف ا ا  النقل الم وكذلك فيما يتعلق ، بصلاحي
ا  منح الأ أو منع دخول الأجانب  بحر ا والإقامة ف ا  إختيار الوسائل وحر، راض

دد النظام العام ة الاخطار ال ت   . المناسبة لمجا
ا /ب ررا ا فيما ي  : م رير   :تجد السلطة التقديرة ت

ياة الإدارة ضرورات  - شعبة  ا ي من مرونة المعقدة والم وما يقتضيھ العمل الميدا
سمح اذ أن ، وواقعية وتكيف بأ بجميع لھ بالتالمشرع يضع قواعد عامة و مجردة لا 

ذه القواعد  ا  اصة ال تحكم الات ا   .ا
رير  و الادارة سراف  تقييد ن الإ إ  - ثر من الناحية السلبية ع بالغ الألھ تحت أي ت

اوالمبادءة قتل روح المبادرة و شل حركة الإدارة ن أنھ أذ من شإ، الصا العام   .  لد
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فمن ، السلطة التقديرة حتمية لتكملة الفراغ الذي قد يكتنف المنظومة القانونية -
رة   ياة المتغ ستع ع المشرع الإأالطبي جدا و ضل ا ل  ن  ل لمام ب لول وب ا

جزئيات، رة للادارة  العملقما معناه ضرورة منح  ا جة كل حالة ع  سطا من ا لمعا
ا ا حدا وفقا لظروف سا   . وملا

ا  الأ  أن الادارة  - ع  الأقدردرى بما يص وما لايص لتحقيق الصا العام،كما أ
و ما لا يتاح للمشرع للتدخل والوسائل  الملائمة لھ التوقيت المناسب  تحديد نھ أذلك ،و

شاط  يھعلستحيل  ل مفصل ودقيق  ضل اتصافھ   الإداري أن يتصدّى لتنظيم ال ش
ركية والتجدد  .با

   خـاتـمـة
ا        إذا كان  مبدأ المشروعية يتطلب لتطبيقھ العمل ع بقاء الدولة وع علو إراد

ا ناء،وفاعلي ومة إست ل ا الات من السلطات ما  فإن ذلك يقت تخو عض ا و 
ا باتخاذ الاجراءات ال ا الموقف ولو خالف ذلك مقتضيات المشروعية سمح ل ما ،يتطل

و ما يصط عليھ بقيود المشروعية، ت الصا العام و ومن المؤكد أن  دامت ت
ناءات والقيود من شأنھ أن ينعكس سلباً ع فكرة دولة  الإصراف  العمل بتلك الاست

رات العامة قوق وا عث ال لذلك يتوجب، القانون وع منظومة ا توازن وبغية 
ن تلك السلطات و  رات المقررة للأفراد دستورا ولتوطيد دعائم المأمول ب قوق وا ا

  :الدولة القانونية العمل ع ماي
ة   - ا ضمن نصوص دستور يق العمل بفكرة الأعمال السيادية بإدراج ذلك أنھ إذا  تض

رة فمن الطبي أن الإن تقاص منھ يقت النص عليھ كان حق التقا مسألة مدس
  .أيضا بنص مماثل ومن نفس القوة 

ا  حدود الإلغاء دون  - رتبة عن نظرة السيادة بقصر حصان رة الم ط د من الآثار ا ا
ا  و بقاءه قائما وسار ومة من عمل السيادة  وبالدرجة الاو  ع ا التعوض، فالذي  

جماعة نتائج عمل السيادة الضارة ع الوجھ الذي ترتضيھ ولكن لن يض ا أن تتحمل ا ر
يجة المنطقية لمبدأ مساواة الأ  و الن ذا    . فراد أمام الأعباء العامةلأن 
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م ضمانات  قضائية ع أعمال الادارة العامةتفعيل دور الرقابة ال  - ا أحد أ بإعتبار كو
اعطائھ الولاية العامة  دولة القانون من خلال العمل ع استقلال القضاء الاداري و 

ة جيم إختصاصھ أو تقييده ،نظر المنازعات الادار ر منظومة ، وعدم ت بالإضافة ا تطو
ة  ا ودعم تخصص القضاة  المادة الادار   .القضاء الاداري وعصرن

ــوامــش   الـ
ية وقضائية، دروس  المنازعات الادارة ،عادلبوعمران  - 1 شرعية فق دى، دراسة  جزائر، دار ال ، ا

  .05،ص 2014
رات العامة" ،ادرس حسن محمد - 2 قوق وا ن السلطات ودوره  حماية ا مجلة جامعة ، "مبدأ الفصل ب

سانية ا وما 244،ص 2008، 04العدد ، تكرت للعلوم الا   .يل
ي- 3 سيو جزائري  المنازعة الإدارة  ،حسن السيد   ،، رسالة دكتوراه  القانون مقارنةدراسة :  دور القضاء ا

قوق  رة، كلية ا  .111ص ، دون سنة مصر،، جامعة القا
 .11المرجع السابق،ص  ، عادلبوعمران  - 4
دي - 5 ام م ر س  .66 .، ص2008، 09العدد  المجلة السياسية والدولية الصادرة،، "بناء دولة القانون  العراق"،عب
ر حسن جاسم - 6 ا المعاصرةنظرة " ،أم نائية  وبعض تطبيقا تكرت  للعلوم  جامعة  مجلة، "الظروف الاست

سانية  .241- 240، ص 2007، 08العدد  ،الا
ي للتفصيل راجع -7 قوق العامة  ضل حالة الطوارئ  ،بكر القبا رات وا سان  الوطن  :ا أزمة حقوق الا

ن العرب ،العربي يم؛ 104، ص 1999، مركز اتحاد المحام ا  " ،حارث أديب ابرا نائية وأثر الظروف الاست
صية رات ال  .237، ص 2007، 31العدد  ، مجلة الرافدين ،"ا

اش - 8 نائية" ،رشا محمد ال ، مجلة العلوم القانونية  ،"الرقابة الادارة ع سلطة الضبط  الظروف الاست
  .306ص ، 2011، 02العدد 

ش للتفصيل راجع  - 9 يمدرو نائية" ، إبرا ومة ،"نظرة الظروف الاست العدد الثالث، ، مجلة إدارة قضايا ا
ن المصري : نظرة أعمال السيادة  ،عبد الفتاح ساير داير؛ 111،ص 1966 دراسة مقارنة  القانون

رة رة، القا ،مطبعة جامعة القا   .13ص، 1955، والفرس
مؤتمر القضاء أعمال دعوى الإلغاء نموذجا،-المشروعية بالدعاوى الإدارة علاقة مبدأ  ،عماربوضياف   - 10

شورات المنظمة العربية للتنمية 2008المملكة العربية السعودية،أكتوبر  ،)الإلغاء والتعوض(الاداري  ،م
رة   ة،القا   . 375ص ، 2009الإدار

يلا  -11 ميدس صر، ،عبد ا ن الإطلاق وا ي لرؤساء المحاكم الإدارة  أعمالنظرة أعمال السيادة ب المؤتمر الثا
ر  12و   11  ،أبو ظ ، الدول العربية تم   .03،ص 2012س

د من أعمال السيادة  القضاء : محمد محمود أرسلان، جمال طھ ندا، حمدي الوكيل  -12 مبدأ المشروعية وا
ن الإطلاق أعمال الاداري المصري،  ي لرؤساء المحاكم الإدارة  الدول العربية حول أعمال السيادة ب المؤتمر الثا

،والتحديد المنظم  بأ  ر 12و  11 بوظ تم   .2012س
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سللتفصيل راجع  - 13 ن النظرة والتطبيق" ،حنان محمد الق العدد ، مجلة القانون المقارن  ،"أعمال السيادة ب
ا 06،ص 2007 ،49 ديثة: طعيمـة الـجرف ؛وما يل رة ا ، مصر رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القا

ضوع لرقابة القضاء الإداري " ،حيدر حسن شطاوي ؛ 334-333، ص 1980 القرارات الادارة من حيث ا
ية يم عبد العزز ؛ 264، ص 07لعدد ،ام القانونيةنبار للعلو مجلة جامعة الأ ، "دراسة مقارنة بقرارات تمي إبرا

ةتنظيم القضاء الإداري ، مبدأ المشروعية: القضاء الإداري  ،شيحا شأة المعارف،الإسكندر   .185ص ، 2003، ، م
) الإلغاء والتعوض(مؤتمر القضاء الإداري  أعمالالقضاء الاداري ومبدأ المشروعية، ،رمضان محمد بطيخ -14

شورات المنظمة العربية للتنمية الإدارة ،2008أكتوبر ، السعودية رة، م  .  124ص ، 2009، القا
و ما جاء  قرار المحكمة الادارة العليا المصرة  جلسة  -15 ن رقم   1962 14/04و ت ،نقلا 956،958 القض

  .393 .السابق،ص  رجععن محمد واصل،الم
ن مسعودي؛ 79المرجع السابق،ص : إسماعيل البدوي  للتفصيل راجع -16 ن الإطلاق  ،حس أعمال السيادة ب

ي لرؤساء المحاكم الإدارة  الدول العربية ر 12و  11أيام ، أبوظ، والتحديد، المؤتمر الثا تم   .13،ص 2012س
 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،"أعمال السيادة والاختصاص القضائي": محمد واصل -17

  .385ص ، 2006، 02العدد 
 .55ص، المرجع السابق ، عادل بوعمران -18
لية الاسلامية ،"السلطة التقديرة للادارة ومبدأ المشروعية" ،ناء عباس كاضم، صعب نا عبود -19  مجلة ال

 .21، ص  2011،السنة 04العدد 
، ،دار الفكر العربيمقارنةدراسة : الوج  القانون الاداري ،سليمان محمد الطماوي  للتفصيل راجع  -20

رة ا 683، ص 1991،القا   . وما يل
رن - اب ال رة، رسالة دوكتوراه، السلطة التقديرة للادارة والرقابة القضائية ،عصام عبد الو ، جامعة القا

ا 58،ص 1970   .وما يل
ديثة لمجلس السلطة التقديرة للإدارة ودعاوي الإنحراف بالسلطة  ": أحمد حافظ عطية نجم - ام ا الأح

ة، "الدولة الفرس رة01، العدد23 ، السنةمجلة العلوم الإدار  .46. ، ص1982 ،، القا
جزائر، 01العدد، مجلة مجلس الدولة، "رقابة القا الإداري ع السلطة التقديرة للإدارة" :فردة أبركان - ، ا

 .3، ص2002

 


